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نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانین المعدلة لھ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم وكفالتھم،

وعلى اقتراح وزیر الداخلیة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعاریف
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في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلیة.
الوزیر: وزیر الداخلیة.

الجھة المختصة: الوحدة الإداریة المختصة بالوزارة.
المستقدم: الجھة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضیف، الذي یستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إلیھ إقامتھ، وفقاً لأحكام ھذا القانون.

الوافد: كل شخص غیر قطري یدخل الدولة للعمل أو الإقامة أو الزیارة، أو لأي غرض آخر.
السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.

وثیقة السفر: وثیقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملھا أو أي سلطة أخرى معترف بھا، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملھا
العودة إلى البلد القادم منھ.

رخصة الإقامة: ترخیص یثبت ھویة الوافد ویسمح بإقامتھ في الدولة في الأحوال وبالشروط التي یحددھا ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة
والقرارات المنفذة لھ.

ختم الدخول والخروج: ختم یثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب أحكام ھذا القانون.
المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتھاء الغرض الذي من أجلھ رخص لھ في الدخول أو الإقامة.

الترحیل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحیلھ.

الفصل الثاني: دخول وخروج الوافدین

لا یجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منھا، إلا إذا كان یحمل جواز أو وثیقة سفر ساریة المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجھة
المختصة مبیناً بھا الغرض من الدخول.

ولا یسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.

المادة 3

لا یجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منھا إلا من المنافذ التي یحددھا الوزیر لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو
وثیقة سفره أو بأي آلیة أخرى یحددھا الوزیر.

المادة 4

تصُدر الجھة المختصة، أو أي جھة أخرى یحددھا الوزیر، سمات الدخول وفقاً لأحكام ھذا القانون، ویجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد
صدورھا لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمھ وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.
ویحُظر التنازل عن السمات للغیر أو التصرف فیھا بأي وجھ أو تداولھا من قبل الغیر، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو

بدون مقابل.
وتحُدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منھا.

المادة 1

المادة 2



المادة 5

على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغیرھا من وسائل النقل، فور وصولھم إلى الدولة وقبل مغادرتھا، أن یقدموا إلى الجھة
المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنھم أو طائراتھم أو مركباتھم وركابھا والبیانات الخاصة بھم، وعلیھم إبلاغ السلطات المختصة عن أي ركاب

لا یحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول ساریة المفعول، مع منعھم من مغادرة السفینة أو الطائرة، بحسب الأحوال.
وفي جمیع الأحوال، یلتزم الناقل بأن یعید، على نفقتھ، الراكب الذي لا یحمل جواز أو وثیقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منھ أو موطن

جنسیتھ.

المادة 6

على مدیري المنشآت الفندقیة والسیاحیة، أو من ینوب عنھم، تقدیم المعلومات إلى الجھة المختصة عن الأشخاص الذین سُمح لھم بدخول
الدولة عن طریقھم، وعلیھم تسكینھم في المكان الذي صدرت بھ السمات لھم، ما لم تقتض الضرورة غیر ذلك، وفي حالة غیاب أي منھم عن

محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعین ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقیة أو السیاحیة بذلك، فیجب إبلاغ الجھة المختصة خلال مدة لا
تجاوز الأربع والعشرین ساعة التالیة لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقیة أو السیاحیة جمیع التزامات المستقدم تجاه الوافد.

وفي جمیع الأحوال، یجب على كل من یؤُوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنیة التي تقع في دائرتھا المنشأة الفندقیة أو السیاحیة أو محل الإیواء عن
اسم الوافد وعنوانھ خلال أربع وعشرین ساعة من وقت وصولھ.

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 13/2018) (عدلت بموجب قانون 1/2017)

یكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إلیھ، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النھائیة للبلاد خلال سریان عقد العمل، ویجوز
للمستقدم أن یقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمیة الإداریة والعمل والشؤون الاجتماعیة بأسماء من یرى ضرورة موافقتھ المسبقة على

مغادرتھم للبلاد بسبب طبیعة عملھم بما لا یجاوز (5%) من عدد العاملین لدیھ، وفي حال موافقة وزارة التنمیة الإداریة والعمل والشؤون
الاجتماعیة على الطلب تخُطر الجھة المختصة بذلك.

وبالنسبة للوافدین للعمل غیر الخاضعین لقانون العمل المشار إلیھ، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجھم من البلاد بقرار من الوزیر.
وللوافد للعمل في حالة عدم تمكینھ من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدین التي یصدر بتشكیلھا

وتحدید اختصاصاتھا والإجراءات التي تتبع أمامھا ونظام عملھا قرار من الوزیر.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أیام عمل.

الفصل الثالث: إقامة الوافدین في الدولة

یجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن یحصل على ترخیص بذلك من الجھة المختصة.
ویلتزم المستقدم بالقیام بإجراءات الترخیص وتجدیده، خلال مدة لا تجاوز تسعین یوماً من تاریخ انتھائھ.

وعلى صاحب العمل تسلیم الوافد للعمل جواز أو وثیقة سفره بعد الانتھاء من إجراءات الترخیص أو تجدیده، ما لم یطلب الوافد من صاحب
العمل كتابة الاحتفاظ لھ بھ، على أن یسلمھ لھ عند الطلب.

المادة 9

المادة 8
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تصُدر الجھة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام ھذا القانون، ویطُبع علیھا اسمھ وصورتھ وتوقیعھ والبیانات الخاصة بھویتھ والتي
یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر.

المادة 10

على المستقدم أن یمكن الوافد من مراجعة الجھات المختصة، خلال ثلاثین یوماً من تاریخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات
الترخیص بالإقامة أو الزیارة، ولا یجوز للوافد أن یمتنع عن استكمال ھذه الإجراءات.

ویجوز للجھة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن ینُیبا عنھما من یقوم ببعض الإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.

المادة 11

یعُفى الوافد الذي یدخل الدولة بغرض الزیارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً، من الالتزامات المنصوص علیھا في المادة
السابقة.

ولا یجوز للوافد أن یبقى في الدولة بعد انتھاء المدة المشار إلیھا، ما لم یتم تجدیدھا أو الحصول على الإقامة.

المادة 12

یجوز للجھة المختصة منح تراخیص الإقامة لزوج المرخص لھ بالإقامة وأولاده من الذكور الذین لم یكملوا دراستھم الجامعیة حتى سن
الخامسة والعشرین، وبناتھ غیر المتزوجات.

وللوزیر أو من ینیبھ الاستثناء من ھذه السن، كما یجوز بموافقة الوزیر أو من ینیبھ منح ترخیص إقامة لوالدي المرخص لھ، إذا رأى مبرراً
لذلك.

وللجھة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غیر القطري وفقاً للقانون، كما یجوز منح رخصة
الإقامة لوالدیھ غیر القطریین.

ویصدر بتحدید شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام ھذه المادة، قرار من الوزیر.

المادة 13

یجب على الوافد الذي رخص لعائلتھ بالإقامة أن یتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعین یوماً من تاریخ الولادة أو دخول الدولة.
وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدین أو أحدھما إقامة ساریة المفعول، یصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشھر من

تاریخ الولادة، ویجوز للجھة المختصة التجاوز عن ھذه المدة.
وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزیارة أن یتقدم لتعدیل وضع طفلھا المولود داخل الدولة خلال ستین یوماً من تاریخ الولادة.

ویكون منح أطفال الوافدین المولودین داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر.

المادة 14

لا یجوز للوافد الذي رخص لھ بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزید على ستة أشھر، ما لم یحصل قبل سفره أو قبل مضي
سنة من تاریخ خروجھ، على إذن بالعودة من الجھة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا یكون قد مضى على انتھاء إقامتھ أكثر من



ستین یوماً.
ویجوز للوزیر، أو من ینیبھ، التجاوز عن المدد المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.

المادة 15

على الوافد خلال إقامتھ في الدولة أن یقدم جواز أو وثیقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجھة المختصة، متى طلب منھ ذلك، وأن یدلي بما قد
یسأل عنھ من بیانات، وذلك في المیعاد الذي یحدد لھ.

وعلى الوافد، في حالة فقد أو تلف جواز أو وثیقة السفر أو رخصة الإقامة، أن یبلغ الجھة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن
یستخرج بدل فاقد أو تالف.

المادة 16

على الوافد الذي رخص لھ في الدخول أو الإقامة لغرض معین، أو للعمل في جھة معینة، ألا یخالف الغرض الذي رخص لھ من أجلھ، أو أن
یترك العمل لدى مستقدمھ، أو أن یعمل لدى جھة غیر مرخص لھ بھا.

ولا یعد مخالفاً لغرض الترخیص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجھة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي یكون شریكاً فیھا
ومخولاً بالتوقیع عنھا.

الفصل الرابع: استقدام الوافدین

یحُدد المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي:
1- صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل.

2- رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرتھ المقیمین معھ في الدولة، ویجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولیة رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.
وإذا انتھت علاقة الزوجیة لأي سبب، جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجھة المختصة، وفقاً للضوابط التي

یصدر بھا قرار من الوزیر.
3- المضیف، بالنسبة للوافد الزائر.

4- الجھات المعنیة بالدولة، بالنسبة للوافدین لأغراض أخرى.

المادة 18

یشُترط في المستقدم، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، ما یلي:
1- أن یكون قطریاً، أو وافداً مقیماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان المستقدم شخصاً معنویاً تعین أن یكون مركزه الرئیسي في الدولة أو لھ

إدارة فرعیة بھا.
2- أن یكون مؤھلاً لتحمل المسؤولیة التي یفرضھا علیھ ھذا القانون تجاه الوافد.

المادة 19

المادة 17



یلتزم المستقدم بما یلي:
1- إبلاغ الجھة المختصة خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ ترك الوافد العمل لدیھ، أو امتناعھ عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامتھ أو
انتھاء الرخصة ومضي المدة المنصوص علیھا في المادة (8/ فقرة ثانیة) من ھذا القانون، أو انتھاء مدة زیارتھ أو الغرض الذي رخص لھ

بالدخول من أجلھ.
2- تحمل نفقات ترحیل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص علیھا في ھذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان یعمل لدى جھة أخرى بالمخالفة
لأحكام ھذا القانون، تتحمل تلك الجھة نفقات ترحیلھ، فإذا تعذر معرفة تلك الجھة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادھا ولم

یكن لھ أموال داخل الدولة، یتحمل المستقدم تلك النفقات.
وفي جمیع الأحوال یلتزم من یستخدم أي وافد لم یستقدمھ للعمل لدیھ بالمخالفة لأحكام ھذا القانون، بسداد نفقات ترحیلھ، وذلك مع عدم الإخلال

بأي من أوجھ المسؤولیة المقررة قانوناً.
3- تحمل نفقات تجھیز ودفن جثمان الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أیاً كان سبب الوفاة.

وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي جھة معنیة نقل الجثمان إلى خارج الدولة، یتحمل المستقدم تكالیف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل
الإقامة الدائم للوافد المتوفى.

المادة 20

یجوز للوزارة أن تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إلیھ، بتقدیم كفالة بنكیة لضمان الوفاء بالتزاماتھ تجاه الوزارة
والوافد، وذلك وفقاً للضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر.

كما یجوز للوزارة إذا كان المستقدم موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماتھ تجاه الوافد للعمل، أن تستوفي نفقات ترحیلھ من راتبھ ومستحقاتھ، وذلك
بالتنسیق مع جھة عملھ.

الفصل الخامس: تغییر جھة العمل

ً   للقواعد   والإجراءات   التي   حددھا   وزارة   التنمیة   الإداریة   والعمل   والشؤون  للوافد   للعمل   أن   ینتقل   للعمل   لدى   صاحب   عمل   آخر،   وفقا
 الاجتماعیة .

المادة 22 ملغاة (الغیت بموجب مرسوم بقانون 19/2020)

المادة 23 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2002)

یحُظّر   على   أي   شخص   طبیعي   أو   معنوي   استخدام   وافدین   دون   إبرام   عقد   عمل ،   أو   استخدام   الوافدین   الذین   یستقدمھم   للعمل   لدیھ   للعمل   لدى 
 جھات   أخرى .   

واستثناءً   من   ذلك ،   یجوز   لوزارة   التنمیة   الإداریة   والعمل   والشؤون   الاجتماعیة   أن   تأذن   للمستقدم   بإعارة   عمالة   الوافدین   إلى   صاحب   عمل   آخر 
 للعمل   لدیھ   مدة   لا   تجاوز   ستة   أشھر   قابلة   للتجدید   لمدة   أخرى   مماثلة. 

 كما   یجوز   لھا   أن   تأذن   للوافد   بالعمل   بعض   الوقت   لدى   جھة   عمل   أخرى   بالإضافة   إلى   عملھ   الأصلي .   وفي   جمیع   الأحوال ،   یجب   الحصول   على 
 موافقة   المستقدم   والوافد   للعمل .

المادة 21 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2002)
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الفصل السادس: المغادرة والترحیل والإبعاد والعودة

یغُادر الوافد الدولة إذا لم یحصل على ترخیص بالإقامة وفقاً لأحكام ھذا القانون.
كما یجب علیھ مغادرة الدولة إذا انتھى ترخیص إقامتھ، أو تم إلغاؤه لأي سبب، أو انتھى الغرض الذي رخص لھ من أجلھ، وذلك خلال تسعین

یوماً من تاریخ انتھاء الترخیص أو إلغائھ أو انتھاء الغرض.
ویجوز للوافد، بعد موافقة الجھة المختصة، العودة إلى الدولة، إذا توافرت فیھ الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام ھذا القانون ولائحتھ

التنفیذیة.

المادة 25

استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزیر أن یصدر أمراً بترحیل أي وافد یثبت أن في وجوده في الدولة ما یھدد أمنھا أو سلامتھا في الداخل
أو الخارج أو یضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 26

إذا فصُل العامل تأدیبیاً، وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إلیھ، أو وفقاً لأحكام القوانین المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم
یطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن علیھ ورفض طعنھ بموجب حكم نھائي من المحكمة المختصة، فلا یجوز لھ العودة إلى

الدولة للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاریخ مغادرتھ.
ولا یجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو ترحیلھ، العودة إلى الدولة، إلا بقرار من الوزیر.

المادة 27

ً یجوز للوزیر، أو من ینیبھ، أن یمنح الوافد الذي صدر أمر بترحیلھ، ولھ مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفیتھا، مھلة لا تجاوز تسعین یوما
قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بشرط أن یقدم ضماناً مقبولاً.

المادة 28

یجوز للوزیر، عند الضرورة، إیداع الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحیلھ من الدولة في المكان المخصص لذلك لمدة ثلاثین
یوماً قابلة للتجدید لمدة أخرى مماثلة.

كما یجوز للوزیر، عند تعذر تنفیذ الحكم أو الأمر المنصوص علیھما في الفقرة السابقة، أن یفرض على الوافد الإقامة في جھة معینة لمدة
أسبوعین قابلة للتجدید.

وعلى الوافد أن یتقدم إلى الإدارة الأمنیة التي تقع ھذه الجھة في دائرتھا في المواعید التي یحددھا الأمر الصادر في ھذا الشأن، وذلك إلى حین
إبعاده أو ترحیلھ.

الفصل السابع: دخول وخروج وإقامة بعض الفئات

المادة 24



یكون دخول وخروج وإقامة الفئات المنصوص علیھا في ھذا الفصل، وفقاً للأحكام المبینة فیھ.

المادة 30 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 23/2019)

للجھة المختصة إصدار سمات دخول ومنح تراخیص إقامة بدون مستقدم للفئات التالیة:
1- المستثمرین الخاضعین لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غیر القطري في النشاط الاقتصادي.
2- مالكي العقارات والمنتفعین بھا، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غیر القطریین للعقارات والانتفاع بھا.

3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 31

یشُترط لإصدار تراخیص إقامة للفئات المشار إلیھا في المادة السابقة، ما یلي:
1- أن یقدم الطالب المستندات المؤیدة لطلبھ.

2- أن یكون محمود السیرة حسن السمعة.

المادة 32 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 23/2019)

تكون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعین بھا، خمس سنوات تجدد تلقائیاً بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك طوال مدة تملكھم للعقارات أو
انتفاعھم بھا ووفقاً للضوابط التي یصدر بھا قرار من مجلس الوزراء.

وتكون مدة إقامة المستثمرین والفئات الأخرى خمس سنوات قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة 33

یجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص لھ بالإقامة، وفقاً لحكم المادة (30) من ھذا القانون.

المادة 34

للمرخص لھ بالإقامة، الخروج من الدولة خلال مدة سریانھا، دون الحصول على إذن أو تصریح.

المادة 35

یحظر على المرخص لھ بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجلھ رُخص لھ بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجھة المختصة.

المادة 29

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78995&lawId=6809&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78995&lawId=6809&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8105&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8105&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78996&lawId=6809&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78996&lawId=6809&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8105&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8105&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=70547&LawID=6809&language=ar


المادة 36 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 23/2019)

للوزیر أو من ینیبھ، في حالة انتھاء الإقامة، منح المرخص لھ وأفراد أسرتھ مھلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعین یوماً من تاریخ انتھاء
إقامتھ، ویجوز تمدید ھذه المدة عند الضرورة.

المادة 37

تلُغى رخصة الإقامة للمرخص لھ بھا في الحالات الآتیة:
1- إذا ثبت أنھ حصل علیھا بناءً على معلومات أو مستندات غیر صحیحة.

2- إذا كان في استمرار إقامتھ ما یھدد أمن الدولة أو سلامتھا في الداخل أو الخارج أو یضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب
العامة.

3- إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجلھ رُخص لھ بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجھات المختصة.

الفصل الثامن: العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعُاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزید على (50,000)
خمسین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/ فقرة ثانیة)،

(16/فقرة أولى)، (23/ فقرة أولى)، (24/فقرة أولى وثانیة)، (28/فقرة ثالثة)، (35) من ھذا القانون.
وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثین یوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرین ألف

ریال ولا تزید على (100,000) مائة ألف ریال، أو إحدى ھاتین العقوبتین.
ویعُتبر المتھم عائداً إذا ارتكب جریمة مماثلة خلال سنة من تاریخ إتمام تنفیذ العقوبة المحكوم بھا أو سقوطھا بمضي المدة.

المادة 39

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر:
1- یعُاقب بالغرامة التي لا تزید على (25,000) خمسة وعشرین ألف ریال، كل من خالف أحكام المادة (8/ فقرة ثالثة) من ھذا القانون.

2- یعُاقب بالغرامة التي لا تزید على (50,000) خمسین ألف ریال كل من خالف أحكام المادة (19/ بند 1) من ھذا القانون.

المادة 40

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر:
1- یعاقب بالغرامة التي لا تزید على (20,000) عشرین ألف ریال، كل من خالف حكم المادة (6) من ھذا القانون.

2- یعاقب بالغرامة التي لا تزید على (10,000) عشرة آلاف ریال، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (5/ فقرة أولى)، (8/فقرة أولى
وثانیة)، (10/ فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من ھذا القانون.

المادة 41

المادة 38
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لا یجوز وقف تنفیذ عقوبة الغرامة المحكوم بھا في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون.

الفصل التاسع: الصلح

للوزیر أو من ینیبھ، الموافقة على إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بھذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نھائي في
الدعوى الجنائیة، مقابل قیام المتھم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرین الجریمة المنسوبة إلیھ في الموعد الذي تحدده الجھة المختصة.

وإذا رفض المتھم الصلح أو لم ینفذه وجب السیر في إجراءات الدعوى الجنائیة.

المادة 43

یتولى موظفو الجھة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، ویعرض الصلح على المتھم ویثبت ذلك في
محضر، وعلى المتھم الذي یرغب في الصلح أن یسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بھذا القانون، مقابل التنازل عن السیر في الدعوى

الجنائیة، ویودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة.
وتنقضي الدعوى الجنائیة بالصلح، ولا یترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.

المادة 44

لا یجوز للمتھم بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون مغادرة الدولة قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نھائي في
الدعوى بالبراءة أو تنفیذ العقوبة التي یحكم بھا علیھ، بحسب الأحوال، على أنھ یجوز التصریح لھ بمغادرة الدولة إذا قدم ضامناً یتعھد بسداد

المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بھا ضده عند استحقاقھا.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، یجوز للوزیر أن یأمر بإلغاء ترخیص إقامة الوافد المتھم بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

والأمر بترحیلھ من الدولة، إذا لم یسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسھ أو تغریمھ بغرامة ولم یسددھا.

المادة 45

للوزیر أو من ینیبھ، وفقاً لمقتضیات الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانیة، إعفاء المتھم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم
المنصوص علیھا في ھذا القانون، أو تخفیضھ بالقدر الذي یراه مناسباً.

الفصل العاشر: أحكام عامة

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة التي تكون الدولة طرفاً فیھا، یسُتثنى من تطبیق أحكام ھذا القانون الفئات التالیة:
1- رؤساء الدول الأجنبیة وأفراد أسرھم ومرافقیھم.

2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة الأجنبیة والھیئات الدولیة المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداریون وعائلاتھم

المادة 42

المادة 46
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والأشخاص التابعون لھم، وكذلك الوفود الرسمیة.
3- ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنیة القادمة إلى الدولة الذین یحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعین لھا بعد

الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.
4- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.

5- من یرى الوزیر استثناءھم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولیة أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانیة.
وینُظم وزیر الخارجیة، بقرار منھ، أحوال منح سمات الدخول وتراخیص الإقامة والإعفاء منھا بالنسبة للفئات الواردة في البندین (1)، (2)

من ھذه المادة.

المادة 47

مع عدم الإخلال بأي من أوجھ المسؤولیة المقررة قانوناً، یجوز بقرار من الوزیر أو من ینیبھ، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام
ھذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدھا الجھة المختصة لھذا الغرض، وذلك لحین تسویة المخالفة أو تنفیذ الأحكام الصادرة ضده.

ویترتب على الإدراج في قائمة الحظر المشار إلیھا، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي یتقدم بھا المخالف للاستفادة من أحكام ھذا
القانون.

المادة 48

یصُدر الوزیر اللائحة التنفیذیة والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون، وإلى حین صدورھا، یستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول
بھا حالیاً، بما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون.

المادة 49

یلُغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إلیھ، كما یلُغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون.

المادة 50

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. ویعُمل بھ بعد سنة من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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